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* تاريخ الاجتماع:
الأربعاء 22 فيفري 2012، بداية من السـاعة التاسعة والنصف صباحا، (03د.09س).
*
جدول الأعمال:
1. مواصلة النظر في المحاور المحالة على اللجنة من مشروع الدسـتور:
خُصّصت هذه الجلسة لاستعراض ومناقشة مقترحات أعضاء اللجنة وتصوراتهم الأوّلية حول العناصر والمحاور الأساسية لمشروع المبادئ الأساسية للدستـور. 
*
الحاضرون من أعضاء اللجنة (21).
*
المعتذرون من أعضاء اللجنة (01: الصادق شورو).
*
الغائبون من أعضاء اللجنة (لا أحــد).
*
الحاضرون من غير أعضاء اللجنة:

-
من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (02: إياد الدهماني – حطاب بركاتي)
-
من الإعلاميـين (06: أنيسة المرعوي – أميرة اليحياوي- زهرة فصلي- إيمان عبد اللطيف- بلحسن بن شعبان- عبد الرزاق بالي.)

*
سير الجلســة:
-
افتتاح الجلسة: الساعة التاسعة وخمس وأربعون دقيقة (45د.09س).
-
رفع الجلسة: الساعة الثانية بعد الظهر( 00د.14س).
*
مداولات اللجنة:
افتتح السيد الصحبي عتيق رئيس اللجنة، الاجتماع مرحّبا بالسيدات والسادة أعضاء اللجنة،   موضحا أن النقاش سيتمحور حول حوار عام في المنطلقات التي توجه المبادئ الأساسية للدستور.
· انطلق الحوار حول الإسلام والسياسة حيث تضاربت المواقف والرؤى، وإثر توضيح نقاط الخلاف بين أعضاء اللجنة، طلب رئيس اللجنة تجاوز الحوار الجانبي للرجوع إلى مناقشة جدول الأعمال المتمثل في "العناوين والعناصر والمحاور الأساسية للمبادئ الأساسية للدستور". وذكّر رئيس اللجنة السيدات والسادة الأعضاء أن النقاش في التوطئة لم ينته، وإنما وقع تعليقه إلى حين اجتماع المكتب لإعداد وثيقة يتم فيها استعراض المحاور والعناوين الأساسية للتوطئة وعرضها على النقاش صلب اللجنة. وذكر أنه بإمكان كل الأعضاء إعداد وثائق تتضمّن مقترحاتهم، لتوزيعها على أعضاء اللجنة لمناقشتها.
· توجّه النقاش في مستهل الجلسة إلى اعتبار المبادئ الأساسية هي اختزالا لإرادة الشعب وتأكيدا لثوابتها، ولذا فإنه من المسلم به أن تكون السيادة للشعب. وفي هذا الإطار تم تقديم اقتراح لتجريم نظام الحزب الواحد دستوريا، وإقرار المعارضة كمبدأ أساسي للدستور، نظرا لكون تونس لا تزال في مرحلة انتقالية. وخلال النقاش تفضّل الأستاذ عبد المجيد النجّار مقرّر اللجنة بتقديم ورقة عمل قام بإعدادها (وثيقة مرفقة)، وتتضمن عددا من المبادئ الأساسية للدستور، وتشمل العناوين الأساسية التي يمكن إدراجها في هذا الإطار.
· ناقش أعضاء اللجنة الوثيقة المقترحة وتقدموا بمقترحاتهم في ما يتعلق بتنظيم بعض العناصر. وقد أجمع أعضاء اللجنة على أن من أهم المبادئ التي يمكن التنصيص عليها: حرية الدولة، والإسلام والعروبة، والانتماء الجغرافي، وسيادة الدولة، والنظام الجمهوري، وسيادة الشعب، ونزاهة الانتخابات، وعدم منافاة القوانين للدين، وعلوية القانون، والمواطنة، وعلم الدولة وشعارها، والتوازن بين الجهات. وأكدوا كذلك على ضرورة التنصيص على حرية الفكر والمعتقد، وعلى مبدأ حياد الإدارة، وعلى ضرورة إلغاء الرقابة على الإعلام.
· اقترح بعض الأعضاء إضافة عناصر أخرى من قبيل التنصيص على حماية بعض الفئات الاجتماعية "الهشة" أو قليلة الحظوة، ضمانا لحقوقهم الدنيا، مثل الجالية التونسية بالخارج وذوي الاحتياجات الخصوصية، وتمكينهم من الإمكانيات (القانونية والمادية) اللازمة حتى يتمكنوا من ممارسة مواطنتهم كاملة.
· في السياق نفسه، أجمعت اللجنة على ضرورة ضمان الحكم الرشيد والشفافية والديمقراطية والحرص على السلم العالمي. واعتبرت اللجنة أن الدستور يعتبر وثيقة تعبر عن مختلف الفئات دون استثناء ولذا فإنه وجب الاتعاظ بالدستور الفارط مع تقديم إضافة تضمن عدم تكرار الماضي ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار. وبالتالي فإنه يجب أن يعكس الدستور ثلاثة نقاط أساسية وهي علوية القانون والتداول السلمي على السلطة والتعددية الحزبية الفعلية.
· كما تطرق الحوار إلى ضرورة التأكيد على مدنية الدولة. وتباينت آراء أعضاء اللجنة حول مسألة علاقة الدين بالدولة، ورأى البعض أن الإشكال لا يطرح على مستوى علاقة الدين بالدولة وإنما على مستوى علاقة الدين بالسياسة. ورأى البعض أن طرح اختيار دولة مدنية أو دينية يعتبر طرحا مغلوطا من الأساس ومن المحبذ التدقيق في المفاهيم، لأنه يبدو أحيانا أن هنالك اختلافات بين المواقف والرؤى لكن عند التدقيق يتبين أن الجميع متفق حول المبدأ ولذا وجب تحديد المصطلحات وتدقيق المفاهيم حتى يتحاور الجميع بلغة مشتركة وعلى نفس الوتيرة.
· وفي السياق نفسه، نبّه عدد من الأعضاء إلى ضرورة الفصل بين الدين والسياسة، وضمان حياد المساجد وعدم استغلال دور العبادة لتوجيهات حزبية معينة أو ولاء لنظام حاكم معين، وفي المقابل، أكّد أعضاء آخرون أنه لا مجال للحديث عن الفصل بين الدين والدولة، لأن الدولة من شأنها أن تضمن حماية الدين والشعائر الدينية، وبالتالي فهي لا يمكنها أن تكون محايدة. وإنما الأمر يتعلق أساسا بتحييد المساجد على السياسة.   
*
قرارات اللجنة:
1.
مواصلة النظر في العناصر والمحاور الأساسية للمبادئ العامة للدستور.

*
مــــلاحــظـات:
1.
في إطار التنسيق بين مختـلف اللجان التأسيسية والتشريعيّة والخاصّة للمجلس الوطني التأسيسي، ضبطت لجنة التوطئة  مواعيد جلساتها القارّة الأسبوعيّة كما يلي:

- 
الأثـنين، بداية من الساعة الثانية بعد الظهر (00د.14س).

-
الثلاثاء والأربعاء، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (03د.09س).

2.
تجتمع اللجنة يوم الاثنين 27 فيفري 2012، بداية من الساعة الثانية بعد الظهر 

*       *       *
رئيس اللجنة







مقرّر اللجنة
الصحبـي عتيــق
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